
 

1 
 

 29   سخلاصة الدر 

 

 
 الإطلاق فی الأصول 

، بینما یکون   ی یُقصد بالإطلاق فی الأصول عرض الطبیعة أو المعنی العام بدون تخصیصه بصفة یا قید معی ّ

بمدى  یرتبط  الاختلاف  للطبیعة. هذا  المعنیة  الحالة  یا  الوصف  تحدید  یتطلب  التقیید عکس ذلک، حیث 

 ، ی عیالشمول أو التحید فی مفهوم معی   .وبالتالی یؤثر علی دلالات الخطاب الشر

 خلاف حول طبيعة دلالة اللفظ 

 للدلالة علی الطبيعة بذاتها بحيث يشمل 
ً
هناك خلاف حول ما إذا كان اللفظ )مثل كلمة »إنسان«( موضوعا

ی   :الإطلاق والتقييد علیي حد سواء، أو أنه تقييد فقط للطبيعة المطلقة دون. وهذا الخلاف یقود الی نتیجتی 

 : نوع الاستخدام

ی )الإطلاق والتقييد(، فإن استفاده  :  الرأي الأول ي كلتا الحالتی 
إذا كانت الكلمة تدل علی الطبيعة المحفوظة فی

 مجازيًا
ا
 استعمالً

ّ
 .از سياق مقيّد لا يعد

ي 
 .إذا كانت الكلمة تدل فقط علی الطبيعة المطلقة، فإن استعمالها لإفادة معنی مقيّد يكون مجازيًا :  الرأي الثانی

عیي 
ي الحكم الشر

 : دلالة الكلمة فی

ي 
، لأن عدم التقيد هو جزء   علی الرأي الثانی عیي

، يُمكن الاستدلال بالإطلاق عند الكلمة كموضوع للحكم الشر

 .من المعنی الوضعي للكلمة، ويمكن معتبر الإطلاق جزء من المدلول

، فإن الإطلاق والتقيد كلاهما خارج عن المعنی الوضع، لذلك لا يمكننا الاعتماد علیي    أما علی الرأى الأول

 .اللفظ لإثبات الإطلاق 

ي فهم الإطلاق 
 التوجه الصحيح فی

  
ّ
ي حالة التقييد لا يعد

 استعمال اللفظ فی
ّ
، كما ورد، هو الرأي الأول؛ حيث إن التوجه الأقرب إلی الفهم العرفی

، فإن لفظ »إنسان« يتضمن الطبيعة بمعناها العام سواء كانتيدة أم لا، ما يستدعیي البحث عن   ا، وبالتالیي
ً
مجاز

أو طرق البحث عن قرائن  الطبعة.  القائم  أخري لطلب  الشمول   طريقة  استنتاج  دلالية خارجية تساعد علیي 

 .المطلوب

 


